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* الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله 


7 و 


أمَا بعد: 

© ففي حقيقة الأمر فإن موضوع المقاصدء بيانه يحتاجه إلى بسط القول» 
وهو طويل عريضء إلا أنا سنكتفي فيه بما لا بد منه» وما به تتضح الصورة مجملة 
مُحيلين أهل النظر على طلب تفصيل هذه الأشياء من كتب الشريعة والفقه. وأول 
ما يجب أن يقرر هنا باعتباره ملاك الفقه وأساسه الذي لا يوجد عند المسلمين 
غيره. أن الأحكام الشرعية تبنى على الحقائق التي نصبها الشارع أدلة عليهاء فهذا 
آمر يعثين .فتك المنلمية من الضرورياتء ولا تعلم هذه الحقائق إلا من جهة 
الشارع» ولا شارع حقيقة إلا الله سْبْحَانَهوَتَعَالَّ» وهي تتحقق إما بوضع الشارع لهاء 
كوضعه للصلاة والزكاة وما جرى مجرى ذلكء وإما بتقريره لها باعتبار أنها 
حقائق تتعلق بها الأحكام؛ وهي قد تكون حقائق لغوية» وقد تكون حقائق عرفية» 
وهذا أمر مقطوع به فلا حاجة لإطالة الكلام به ومن ذلك الذي قرره قد كان 
معلوما عند الناس» ويدركونها بما عندهم من معنى» كالكسوة» والأطعام, 
والإنفاق» والخف. والجوربء وما جرى مجرى ذلك. مما يعلمه الناس من جهة 


عرفهم» وهذه الحقيقة التي ذكرناها وهي أن الأحكام الشرعية لا تبى إلا على 
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4 اتلأيك الشَيداد م 
الحقائق التي اعتبرها الشرع متعلقة أحكامه. هي التي بنى 0 كتاب الله 
سْبْحَائَه وت نصهء وآياته» يكفيك هذا لتعلم أن الأمر خطيرء وأن مخالفة هذا 
الأمر خطير» وانظر مثلا في كتاب الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ قوله : لقم لَمْ يجَدْ قَصِيَامُ شَهْرَينٍ 


مُتَتَابِعَيّنِ4» علقه بالوجود. 


ف وقؤله كي 7ل يمسق الريضا | ناكار طق و غلقه على الم والسر 
0 وقوله: لثمن أطْغْءٌ فى َْمضَت4. 
0 وقوله: لإوتن قعل مُؤمَا حطتَا4. 
و وقول وده اكه ويه الما فق ا 
وَِْى َم ييِضنَ». 
© وقوله: هِلرَانِيَةُ وَآلرَانِ فَآَجَلِدُواْ كلَّ وحِدٍ مَِنَهُمَا مِأْمَةَ جَلْدَوَ4. 
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إلى غير ذلك من آيات الله سْبْحَاتَُوَتَعَالَ كلها مبنية على هذا الأساس. 


©؛ وكذلك الأمر في سنة النبي تَلَِةِ فهي كذلك على نفس الحال بلا فرق» 


5-5 


١‏ ري أ 


01 أت 
عرلا 06 يف - ع 02 ا 7 0 1 
اضر سك 3 024 
رو 


فانظر إلى قوله كَكِِ: (إذَا جَاءَ أَحَدكُمْ الجْمُعَة فَلْيَغْتسِلُ)(2. 


2 وجرة 


وقؤلدة تق كوش لتقن وعن تققد تويز 

© وقوله: ١مَنْ‏ جَرَّ َوْبَُ يل لَمْ يَنْظر الله 4 لَه يَوْمَ القِيَامَِح0"©. 

© وقوله: «مَنْ دَبْحَ قَبْلَ الصَّلآق َلْيْعلُ)©). 

0 وقوله: ١مَنْ‏ قيِلَ دُونَ مَالِهِ فَهوَ شَهِيدٌ»0©. 

© وقوله: ١مَنْ‏ لَمْ يَجدَ إِزَارًا فَلمَلبَس سَرَاوِيلَ20. 

إلى غير ذلك من أحاديث الأحكام التي كلها مصوغة على هذه الحالء مبنية 
على هذه الصورة. 

#؛ ولما كان هذا هو الحال الذي يعتبر متقررا بكتاب الله وبسنة رسول 
صَََلئءَلتدوْسَللَ ارتسم للفقهاء. وعلماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاريها 
أن هذا هو سبيلهم في بناء الأحكام الفقهية» وهو تعليق الأحكام بالحقائق» التي 


.)71217( صحيح البخاري (71١)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)855( صحيح البخاري (/41/1)؛ وصحيح مسلم‎ )١( 
.)5١86( صحيح البخاري (7175), وصحيح مسلم‎ )( 
.)١1955( (4؛) صحيح البخاري (455): وصحيح مسلم‎ 
.)١51( صحيح البخاري (75/0): وصحيح مسلم‎ )4( 
.)١١7/8( صحيح البخاري (1851١)»؛ وصحيح مسلم‎ )5( 


4 ا 
جعلها الشرع متعلقات هذه الاحكام, وقد أطبقوا على هذاء ار المذاهب 
كلهم أطبقوا أن الاجتهاد تعليق الأحكام الشرعية بحقائقها إذا تحقق وجودهاء 
أو غلب على الظن وجودها على حسب المواقع؛ معتقدين على جزم أنه لا 
يوجد منهج يتعبونه في بناء الأحكام إلا هذا المنهج» فكان أول عمل يصرف إليه 


الفقيه جهده وهمته هو بناء إدراك حدود هذه الحقائق التي تعلقت بها الأحكام, 


وهذا ليس بالأمر البسيط. فإنه يحتاج في إدراك حدود هذه الحقائق إلى عمل 
يوصل إلى هذا الذي يجب أن يكون قائما بالفقيه» فإذا قال الله سْبَحَانَهُوتَعَالَ : 
إقَمن كآنَ مِنكُم مَرِيضَا أَوْعَلَ سَفَر4» فإن يتوجه نظره إلى المقصود بالمرض 
هناء وما هي حدود المرض الذي يعتبر هنا مسوغا للإفطارء وكذلك قوله: مأو 
عَلّ سَفَر4» ماهو هذا السفر؟ هل ورد في الشرع ما يدل أنه حقيقة شرعية» أو 
مازال على حقيقته اللغوية» أو هو حقيقة عرفية» وهل ورد في الشرع على أن هذا 
المرض هو حقيقة لغوية وبذلك يتوسع فيهاء أو أنه حقيقة شرعية فلا بد أن يربط 
بحدود الشرع؟ إلى غير ذلك مما قد يرد وهكذا المضطرء وهكذا الزاني» 
وهكذا اليائسة» وهكذا إذا ذهبوا إلى الحديث فهم بنفس العمل يقومون. وعلى 


سبيله يمضون. وهذا قد يستغرق زمانا في تحصيله» وإدراك ما انطوى فيه. 


إذن أول عمل يبدأ به الفقيه إذا أراد أن يمضي على طريقة المسلمين في 


ا 7 
بل يمضي فيه إلى درجة قيامة هذا الأمر وعيا به. فإذا وردت عليه الحقيقة فإنه 
يرد عليه ما يلزم أن يرد من معناها وحدودها وأدلتها. ويصرف إليه همته» وقد 
علم أن هذه الحقائق تنقسم إلى: 

© أفعال نحو: من قتل. 

» وإلى أقوال» نحو: من قال. 

» وإلى صفاتء نحو: الزانية والزاني» ونحو: اللائي يئسن» وغير ذلك. 

#؛ واكتساب هذه الحدود وتحصيلها هي أول مرتبة في تحصيل الملكة 
الفقهية» ولا يمكن أن يحصل الفقه الشرعي للمرء. ما لم يكن قد حصل حقائق 
الأفعال والأقوال والصفات التي تتعلق بها الاحكام الشرعية» ويستحيل -وهو 
أمر لا نقاش فيه- لو أن إنسانا لم يتحقق فيه هذا الوصف. فلا يمكن أن تتحقق 
فيه ملكة الفقه. هذا أساس ضروري طبيعي لهذا الأمر. 

ثم إذا حصل الفقيه هذه الحدود, فإنه ينتقل إلى معرفة العوارض التي 
ترفع تلك الحقيقة في مواضع الأحكام, فيعلم أن هذا يعتبر زانيا مثلاء وهذا يعتبر 
مريضاء لكن توجد بعض العوارض التي تجعل هذا غير مؤثر» كس فر اللهوء 
وسفر المعصية» والمرض الخفيف. والزاني المكره؛ والذي اشتبه عليه الأمر, 


42 يك لوليا 


ف الأمورء فيحفظ أن الحقيقة مؤثرة» ويحفظ العوارض التي تؤثر» 


ماضيا في ذلك على منهج مسنون منضبط. 

ثم إذا حقق ذلك فإنه ينتقل إلى معرفة متى تلغى تلك الحقائق وما الذي 
يلغيهاء لأن بعض المرات قد تكون الحقيقة سالمة, ولكن لا يمكن تطبيقهاء 
لوجود بعض الحقائق الأخرى التي ترفعهاء كالجنون» فمن أتى بفعل ماء يترتب 
عليه حكم, ثم وجد بأنه مجنون فإن الحقيقة الأولى تلغى بهذه الحقيقة الواردة» 
وهذا مثال» وإلا فيجب أن يحفظ الحقائق وما يعرض لها جميعا. 

وهكذا يبحث الفقيه مرتبة بعد مرتبة» حتى تننظم له معالم النظر في بناء 
الأحكام عالما من أين يبدأ» وما الذي يتبعه بما بدأ به» وهكذا يمضي في طريقه 
في البناء» هذا الذي مضى عليه فقهاء المشرق والمغرب» ويمضي في ذلك بمنهج 
متسلسل الدرجاتء ولا يوجد فوضىء فكل شيء ممنهج» وموضوع بانتظام» 
فيمضي عليه في تدريسه» وكذلك في دراسته» وفي بناءه للأحكام؛ وهذه الأعمال 
مفروضة بالشرع في مجال بناء الأحكام الفقهية» فتكون مطلوبا بطلب الحقيقة» 
لأن الله لما خاطبك وذكر المرضء لزمك معرفة حدوده» ومطالب أيضا بأن 
تعرف الأشياء التي تؤثر في هذه الحقيقة وتلغي تأثيرهاء ثم يلزمك أن تعرف 


ا 
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يمكن أن نأنى به فى هذا المعل نيضية أن بعسهنذالة اقرع بالا فار :اقليين تلن 
الحق ني أن تختار» أو أن تنشىئى؛ أو أن تضع. بل أنت ملزم بتنزيل حكم الله 
سْبْحَانَهوَتعَالَ كما قرره في كتابه» وفي سنة نبيه بَكِِدِهِ هكذا تمضي السفينة» وأجمع 
علماء المسلمين على هذا الطريق» من الحنفية» والمالكية» والشافعية. 
والحنابلة» والظاهرية» والزيدية» وكل من ينتمي إلى الفقه الإسلامي فإنه يعلم أن 
هذا هو الطريق الوحيد المسلوك الواجب اتباعه في بناء الأحكام الفقهية» ثم بنيت 
كتب الفقه على هذا العملء فتجد أن أبوابها منصوبة على الحقائق التي جعلها 
الشرع متعلق الأحكام؛ فتجدهم يقولون: باب العقيقة» باب الردة» باب الحرابة» 
باب المساقاة» باب الإجارة» باب الصوم, وهكذاء لأنهم يعلمون أن الدين 
انتصب بهذه الأمور الراسخة الثابتة فصاروا يضعون تراجم على الحقائق» وهذا 
تجده عاما بلا استثناء عند جميع علماء الإسلام؛» وكلهم يدرس ون الفقه بهذه 
الطريقة» ولا فرق بينهم» وإنما الفرق بينهم في التقويم» أو في التحديد, أو 
الاجتهاد في بعض الأمور التي يقع فيها التعارضء ولم يكن أحد من علماء 


المسلمين يخالف هذه الطريقة» هذا هو الأساس. 


00 


وهذا قد تر تبشاعنه أمور عظيمة وكثيرة: وتذكر مدها على سبيل المفيل: 
0 ب ل فهذه الطريقة منعت ذلك» 


5 تيك اقم لافيت 
0 السبيل: : وضع ألفاظ ومفاهيم تعلق بها الأحكام الشرعيةه وقد 


رأينا في هذا الزمان هذا العمل» فيحدثون لفظا لم يرد في كتاب الله ولا في سنة 


رسوله يلك ولاهو مؤسس على أصول شرعية معتبرة» أو حتى ما يعتبر ضعيفاء 
ثم بعد ذلك يجعلونه مناطاء ثم يبنون عليه الأحكام؛ وهذه الآفة يمنع منها هذا 
العمل الفقهي. لأن كل حقيقة تربط بها الحكم الشرعي» فس تسأل عن مكان 
ورودها في كتاب الله سُبَحَاتَهُوتَعَاقَ» أو سنة رسوله يلك حتى يُعلم حدودهاء 
ويُبحث عن أحكامهاء ولكن في هذا الزمان الذي فسدت فيه الأمورء أصبح هذا 
الأمر متداولاء ومن نظر في أقوال الناس الآن فسيجد هذا الأآمر ثابتا متقررا. 

© الأمر الثاني الذي حفظ منه هذا المنهج: نزع السلطة من الناظر» وإحالة 
الأحكام على الحقائق, عندما تعرف الحقيقة وتحدد. ثم توجد في موضوع ماء 
فهي التي تحكم. في المعاملات والعبادات وغير ذلكء. فمتى حددنا حقيقة 
الرهن مثلاء أو حقيقة الإجارة أو البيع أو القرضء وما شابه ذلك, ثم بعد ذلك 
نجد أنه قد استكمل حقيقته في معاملة ماء فهو الذي يحكم بأنها صحيحة وأنها 
ثابتة» وإذا تخلفت فهو الذي يحكم بأنها فاسدة:؛ فنحن فقط علينا أن نزن بهذا 
المعيار لنعلم ثبوت هذه الحقيقة» إذن هو ينزع منك شرعية التصرفء. ويمنعك 


أن تحكم. ويحيل الحكم على الحقيقة فهي التي تحكم. ولذلك أعداء الفقه 


انا عا ب ,0 4 
والشريعة يهربون من الحقائق» لأمهم يعلمون أنها لو أحيل عليها القضاء 
لحكمت بما يقولون» ولكنهم وجدوها كما قال الشاعر: 
إذا غاب ملاح السفينة وارتمت بها الريح يوما دبرتها الضفادع 
©؛ هذا الزمان صارت فيه الأمور إلى هذا الحال» يروج فيه هذا الآمرء فإنك 
إذا قلت له إن الحقيقة هي المحكمة عندنا معاشر المسلمين, فلا تجد عنده إلا 


نفوراء وهذا موضوع قد يأتي الحديث عنه في مناسبة ما إن شاء الله. 


© الأمر الثالث الذي أوجبه هذا المنهج الفقهي وهو الاحتكام إلى 
الحقائق: التسوية بين الخلق ني الأحكام؛ فإذا حكمت الحقيقة أن هذا ظالم. 
فليس لك أن ترفع عنه وصف الظلمء لأن الحكم ليس لكء وإنما هو للحقيقة» 
فالتسوية بين الناس أيا كانواء ومتى قامت الحقيقة بالمرء» وجب الحكم عليه 
بما تقتضيه هذه الصفة» فهذا هو منهج الفقهاء في مشارق الأرض ومغاربهاء ثم 
حكم التنزيل حينئذ فذاك أمر آخرء والكلام فيه طويل» فربما إذا قدر الله فيه 


ع 


الكلام أن نأتي به. 
© الأمر الرابع الذي حفظه هذا المنهج: هو حفظ الشريعة من التغيير بتغير 
اللغة» لآننا قلنا في الآولء إن أول ما يقوم به الفقيه هو أنه يحقق حدود اللفظ من 


جهة الشرع. فإذا تغيرت اللغة تمسك بالمعنى» ولا يسير مع هذا التغير» فذهابنا 


42 كيك الكولا 7 
مع فقي اللقة يؤزلدبة لامر إلى تقبر التتسريعة كلها سحينها علهاء » فيمكن أن 
نسمي الأشياء بأي اسمء ثم ننزل عليها الأحكام! وقد قال الله سبَحَانَةُوَتَعَالَ : إنا 


نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. لم يحفظ بحفظ النص فقطء وإنما حفظ 
بحفظ مناهجه. وأصوله. وطرائق التفقه فيه» ولا يستطيع إنس ولا جن أن يغير 
هذه الحقيقة إلى يوم الدين. 

©؛ إذن فتغيير الشريعة بتغير اللغة» وغير ذلك من الأوهام التي تساق الآن 
مستحيلء مادام الحكم يتبع الحقيقة» فمتى وجدت الحقيقة وجد الحكم.؛ و 
ذهبت ذهبء وليسمٌ من شاء أي شيء بما شاءء فإن الحكم لا يتغير» لأنه منوط 
بالحقائق» وإذا حكم الشرع بأن الحقيقة معدومة» فإنها حينئذ معدومة وإن 
وجدت لغة. 

0 الأمر الخامس مما يحفظه هذا المنهج: أنه يمنع تنزيل الأحكام بلا 
مناطاتهاء فبمجرد تنزيل الأحكام تسأل عن المناط» والآن العوام يدخلون في 
المناطات! وينزلون الأحكام! وتجده لا يعرف استخراجه. ولا تنقيحه. ولا 
تحقيقه ولكنه أراد أن يتحدث في دين الله بلا علم» هذا بعض ما يحمي منه منهج 
الفقهاء. وهو الذي جاء كتاب الله عَرَِجَلَّ. 


© إذن فهذا هو المنهج الفقهي» وهذا هو المتبع» وهذا هو الذي يصار إليه» 


]0 أل 1 شرلا وج و 
ختارزانيا َأ 0 99 


ل 0 
تحقيقهاء حنى نعلم أين تندرجء وني أي حقيقة سنضعهاء ولذلك يحتاج إلى فقه 
الواقع» وفقه الواقع ليس هو الذي تبنى عليه الأحكام؛ ولكن يبنى به التصور 
الذي تبنى عليه الأحكام. ولذلك فهو وسيلة؛ فإذا تفقه المرء في الواقع» جعله 

وسيلة للتفقه في الصورة التي سيبنى عليها الحكمء ثم إذا علمنا حقيقة هذه 
النازلة وأدرجناها تحت الحقيقة الشرعية» استدعينا حينئذ الأدلة الشريعة التي 
ترشدنا إلى الحكم» وقد تكون آية» وقد يكون حديثاء وقد يكون أصلا شرعياء 
وقد تكون قاعدة فقهية» وغير ذلكء والخطر الكبير هو الانحراف عن هذا 


م6 7 5 6 قد 
5 أما الأخذ بالمقاصد فإنه مطلوب, ونافع» ويسدد النظرء ويوجه إلى 
الوقاية من بعض الأخطاء في بناء الأحكام, لأنه يعين على معرفة الحدود التي 
تحدد بهذا الألفاظ الشرعية» فلا بد من استحضار ما قصده الشرع لثلا يحمل 
اللفظ على ما ينقض أصول الشريعة» لأنه قد يكون حمل اللفظ على ظاهره من 
غير استعانة بهذه المقاصاد. إلى الوقوع في الظلم» كما ورد من النصوص في 


العلاقة بين الزوج والزوجة» فإذا لم يؤخذ بما قصده الشرع من ذلك» من الألفة 


42 كيت كيولا ٍْ 
والمعنة وااتسايه الاك مما هو موا شرع ويستلت الالقاظ على غير هذا 


المراده فسيخرج هذا الأمر إلى الطغيان» والظلمء والاعتداء» وادعاء الملكية, 
والتصرف بعنجهية» إلى غير ذلك» وكذلك العلاقة بين الحاكم والمحكوم, 
فالنصوص التي ورد في ذلك أيضا إذا لم تحمل على درء الفتنة» وتحقيق سلامة 
الأمة وما شابه ذلك؛» وصّرّفَت إلى الحكم المطلق وما شابه ذلك, فإن هذا يؤدي 
إلى الخروج عن مراد الشرع من أحكامه. وكذلك بين الولد والوالدين مثلاء 
فالبر مطلوب؛ ولكن من الناس من يبالغ» لأنه لا يعلم مقاصد الشرع من هذه 
الأشياء» ولذلك يتيه» ويحمل ألفاظ الشرع على غير المراد منها 

©؛ لكن الذي هو انحراف عن الجادة في العمل بالمقاصا.ء أنه يستعمل 
فتترتب عليه أمور خطيرة» فمن ذلك ضرب الحقائق الشرعية؛ فيقول لك: 
مقصود الشرع من هذا الأمر كذاء دون أن ينظر إلى الحقيقة التي ربط الشرع 
الحكم بها! فهذا خروج وانحراف شديدء وقد رأينا ذلك» وهو كثير في هذا 
الزمن» فمثلا الزكاة» لها حقيقة شرعية» ويجب أن يقتصر فيها على تلك الحقيقة 
التي لا تعرف إلا من جهة الشرعء من قوله َيِه أو فعله» أو تقريره» فأصبح 
الناس يتصرفون فيهاء ويغيرون حقيقتهاء فقالوا: المقصد منها هو إعانة الضعفاء. 


فصاروا يشترون بها السلع. ويضعونبها في المخازن. وتبقى شهوراء ويتصرفون 


كه ححبونح 
فيها بالرواج وقالوا بآن هذا أنفع: وآن الغاية من الزكاة هو رفع الحاجة عن 
الفقراء» ولم يلتفتوا إلى حقيقة الزكاة في الشرع» وهكذا الرباء وأمور كثير ضربت 
بمقصد الشرع! وهذه آفات كبيرة» لأنا إذا اتبعنا هذه الطريقة فإنا سنلغي حقائق 
الشرع» وسنتعلق بأمور النفوس وأغراضهاء وما نستحسنه. لا بما يريده الشرع 
مناء ولهذا فهذا فساد كبير في الدين» أن يأتي إنسان إلى حقيقة من حقائق الشرع 
التي نُصِبت بقول الشارع؛ وفعله وتقريره» وصارت معلومة عند أمة محمّد يك 
وتظافر علماء الأمة على تحقيقها وتقريرهاء وبناء الحكم عليهاء ولم يتحرك 
أحد خارج ما تعطيه الحقيقة بحسب إدراكه. ثم يأتي إنسان ويقول: مقصود 
الشرع من هذا الأمر كذا! ويتصرفء ويلغي الحقيقة الشرعية» وهذا كثير في هذا 
الزمن» وهذا لعب ولهوء ويس مون هذا بالاجتهاد المقاصديء. لا يوجد شي 
اسمه اجتهاد مقاصدي! 

© وهذا الذي يذكرونه يسمى بالوصف المناسب في باب مسالك العلة» 
وهو أحد مسالك العلة» فقط» فيذكر في باب القياسء ولا نهتم به. ولا نعتبره في 


مقام القياس إلا إذا عدم النص» وعدم ما يدل على ذلك. 


©؛ فالمقاصد بينا موضع الانتفاع بهاء وموضع العمل بهاء أما أن تجعل 


6 كيك كيولا‎ 4١ 
لفون ولاك حجل يدهم وقول الغرضين من العبادة عي المضيو لله ثم‎ 
لايهم بعد ذلك أن آتي بحقيقتها! فهذا خراب للدين» حتى إن العلمانيين اشرأبوا‎ 
ووجدوا ضالتهم في هذا الآمرء فيقولون: المقصود من الصلاة هو هدوء النفس‎ 
واطمئنانهاء فاليوغا تقوم مقام الصلاة كما قال أحدهم! وهكذا صرفوا حقائق‎ 
الدين إلى الأهواء» وصار الدين لعبا ولهواء هذا فساد كبير وعظيم» وهو ني هذا‎ 
العصر قد استفحل واشتدء وكلما حدثت أحدا قال لك: أنت لا تفهم مقاصد‎ 
الشرع! ونحن نقول له: وأنت لا تفهم حقائق الشرع! ولو كنت تفهم حقائق‎ 
الشرع وكيف بنى القرآن الفقه» وكيف بنته السنة» لاستحييت من كلامك الساقط‎ 


هذا! ويقول أحدهم: الإسلام يجب أن يساير التطور! أي تطور! ما الذي تطور. 
وما الذي تغير؟! إذا وجد الوصف الذي يناسب الرخصة منحت الرخصة. وإذا 
وجد الوصف الذي يناسب العزيمة أعطيت العزيمة. 

#؛ صار الناس يلعبون بالدين» وصار اللعب بالدين سهلاء لأنك يمكنك 
بالمقاصد أن تفعل ما تشاءء دون أن ينظروا أيحتاج هذا الموضع إلى المقاصد 
أم أن الشارع قد حسم فيه الأمر؟ وما معنى أن يضع الشرع الحقائق وترفعها 
: نت؟ ما معنى أن تعطى الزكاة حقيقة» وتبين في كتاب الله» وتبين بفعل النبي كلك 


وينتظر الناس ماذا سيفعل ليحققوا الحقيقة» وما سيترك ليكملوا به الحقيقة» ثم 


0 ا 

© المعروف أن مقاصد الشرع ليست متحققة باللزوم» لأنها حكمة: فقد 
تتحقق وقد تتخلف, ولذلك ربط الفقهاء الحكم بالوصف الظاهر المنضبطء 
وتركوا هذه الجهة خوفا من هذا الضياعء ومن هذه الفوضىء ومن هذا 
الاضطرابء وهؤلاء المقاصديون يضربون الحقائق الشرعية:» ولا يعتبرونها. مع 
أنها لب الفقه وملاكه. وعليه العمدة» سواء أكانت حقيقة شرعية, أو عرفية» أو 
لغوية» فهذا المعول عليه عند علماء الأمة في مشارقها ومغاربهاء ولم يخرج أحد 
عن هذاء إلا أن يكون المكلف قد وجدت فيه وصف مصلحي اقتضاه الشرع 
واعتيره فحينئذ فالحقيقة القائمة بالمكلف كخوف هلاكه. أو شدة ألمه. فهذا 
من باب التعليل بالحقيقة» ولذلك وجب الرجوع بالفقه إلى أصله وحقيقته. 
والابتعاد عن هذه الألاعيب» وهذه التسميات» كفقه المقاصد. وفقه المآلات! 
ما هو فقه المآللات! وليس المآل إلا وصفا من الأوصاف التي تعتبر في جزثية ما 
في بناء الأحكام» فهل فكلما أسندنا حكما إلى مناط» وإلى أصلء فيجب أن 
نسميه اجتهادا؟! فنقول: الاجتهاد الاستحساني! والاجتهاد الاستصحابي! 
والاجتهاد السَّدَّيء في سد الذرائع! وهكذا!؟ هذا لعب ولهوء فكأنما يريد هذا 


أن يقول بأن لديه مصطلحا جديدا جاء به بشيء مثمر نافع يتخطى به ما كان 


42 كيت كيولا 
بكرا عي الهلا رل اللتدمى اد الأأرلدرع ةا 2 حورا ترد ره 


يمكن أن يوجد. وكل ما يمكن أن يتملك به الفقيه نصاب بناء الأحكام ني النوازل 


هو أن يتقن ما كان مرسوما بهذا الذي تقرر بكتاب الله» وسنة رسول الله. واجتهد 


الفقهاء فى بسطه. وتقريره» وتوسعته. وبيان أحواله. 


م6 + 5 35 قد 

© الامر الآخر الذي هو في الحقيقة أمر غير معلوم ولكنه استجد: هو 
ضرب الأصل المخصوص بالموضوع. فتكون الجزئية فيها أصل معين 
معروف, أجمع عليه الفقهاءء. أو اتفق عليه جمهورهم, ولا أحد ينكر حجيتهم؛ 
ثم يأتي صاحب المقاصد ويقول لك: أن هذا الأصل يجب أن يزال لأجل 
المقاصد! ويكون الأصل قد بني بالتتبع والاستقراء في جميع أبواب الفقه 
وبطول الزمان» فوجدوا أن هذا الأصل متقرر في هذا الموضوع. وهو ضابط له 
ثم يأني ويقول: لا حاجة له» ويجب أن يزال للمقاصد! وهذا كما قلنا تدمير 
لقواعد الفقه والشريعة. 

© الأمر الثالث: الإعراض عن النصوص والأدلة الشرعية» فلا يرجعون إلى 
التقريرات التي فيها الأدلة التفصيلية» وإنما يقتصرون في زعمهم على المقصد 
الشرعيء فيقولون المقصد من البيع مثلا الانتفاع وتبادل المصالح, ثم بعد ذلك 


ا لني 
باجا مع الأمور الأرى الى قيطا لقف وتوائر :قي قلا يروف وووعون أنه 
مخصوص بالزمان الماضيء وأن هذا الزمن استجدت فيه أمور أخرى! وهذا 
غلط» فما اعتبره الشرع في أول الأمرء يبقى معتبرا إلى يوم الدين وما قرره يبقى 
مقررا إلى يوم القيامة» ومن خرج عنه خرج عن حقيقة هذا الأمر الذي تقرر بدين 


سس 


الله . 


ويأي أحدهم ويقول: نريد أن نتتخلص من هذه الأمور التي وضعها الفقهاء! 
وفي حقيقة الأمر أن الفقهاء إنما ينقلون, لا أنهم يضعون. فتتبع الفقهاءء ووجد 
أنهم ينقلون ولا يبتدؤونء فعين الفقيه على بنية الشريعة في أول الأمرء من قول 
النبي بَكْدِه وفعله» وتقريره» فإذا رأى شيئا من ذلك جذبه» بأصول الشريعة 
وقواعدهاء وبالنصوص. حتى يبني الحقيقة. 

© والآن إذا سألنا هؤلاء الناس الآن الذي يكثرون الضجيجء وقلنا لهم: 
هل تعلمون كيف تبنى حدود ألفاظ الفقه» وكيف تبنى المفاهيم؟ فهل يمكن أن 

وبكلام هؤلاء صار العلماني يلبس لبسة الفقيه ثم يقول: بأن الأصل ف 
الإسلام هو التعاون» ولا بأس أن نستبدل كذا بكذاء لآن مقصد الشرع هو المعتبر! 


ويصفون من لا يسلك سبيلهم بالجمود! وهذا الذي نفعله ليس جموداء وإنما هو 


0_0 
© والعجيب أن جملة من العلمانيين ألفوا كتبا في المقاصد! وإذا اتسع 
الظرف فلعلنا ننقل كلامهم لترى العجب العجابء فالمقصد عندهم ما 
يقصدونه همء وما يريدونه هم» وليس هو الوصف المناسب المنضبط الذي 
شهدت له الشريعة بالاعتبار» وينقسم إلى ثلاثة أقسام. المؤثر والملائم 
والغريب» وغير ذلك» فكل هذا تلاشىء ثم يجيء العلماني ويضع لنفسه مقصداء 

وهو لا يعلم أن هذه الأمور قد حسمت. 

© لو افترضنا أن الفقه بقي على أصله. وعلى حقيقته» فهل يمكن للعلماني 
والحداثي والمتطفل على الفقه أن يتحدث فيه؟ كم من سنة يحتاج لمعرفة 
حدود الحقائق الشرعية! وكم من سنة يحتاج لمعرفة العوارض التي تؤثر في هذه 
الحقيقة! وكم من سنة يحتاج إليها في معرفة الحقائق التي تسقط الحقائق! وكم 
من سنة يحتاج إليها في الترجيح بين المناطات» وكم يحتاج لمعرفة وقوع 
التعارض من عدمه! فيحتاج إلى عمر طويل» هذا إن وقفه الله ورزقه الصبر! 
ومستحيل أن يكون كذلكء لأن نفسه لم تخلق لهذا. 


© وعلى كل حال فنحن فتحنا بهذا باب الفوضىء وباب الشرء وقتلنا منهج 


ف مرو كان 
الفقهاء» وبدلنا هذه الأمور بشريعة الله عَووهلٌ» فلذلك حتى الذين كانوا يتكلمون” 
في المقاصدء أحسوا بأن هذا الأمر فيه فوضىء وفيه تخبط» وفيه لعب ولهوء 
ولذلك أنصح طلبة العلم إن كان أحدهم يسمعني» وقل من يسمعء أنصح بأن 
يردوا الأمور إلى نصابها في البحث في الفقه كما هو مشروع من الزمن الأول» 
وهو حقائق الأحكام, بالطريقة التي ذكرنا. 
مم6 + 5 35 قد 
© ومن المعلوم أن اعتبار مقاصد الشرع مُقرّر معلوم في شريعة الإسلام 
وقد نص المتقدمون على ذلك» ويدل على هذا الآمر أن الأصوليين قد خصصوا 
مسلكا من مسالك العلة لهذا الشأن» وترجموا غليه ب«مسلك المناسبة» 
و«مسلك الإخالة»» وقد ضمنوا قولهم الذي أتوا به في هذا الشأن ما بيه بيان هذا 
الأمر من جميع الجهات, فكان أول ما أتوا به هو تعريف معنى المنايب. لأن 
المناسبة تكون بوجود المنايبء فعرفوه بأنه: ما تقع المصلحة عقبه لرابط 
عقليء وعرفه آخر بأنه وصف ظاهر منضبط يحصل عقلا من ترتيب الحكم عليه 
ما يعتبر مقصودا للشارع من جلب مصلحة أو دفع مفسدة. وله تعاريف أخرى 
وهي في الجملة لا تخرج عن هذا المعنى الذي ذكِر. 


© ولما ذكروا هذا وبينوه بما به يفهم ويدرّك بلا لبس ولا غموض.ء انتقلوا 


هف 4 


ا + 


إلى ذكر أن محل هذه المصلحة قد تقع 
5 4 7 3 5 

ستطلب بهذا الحكم ثم إذا أدركت خفِظت بها الضروريّات التي هي: الدين» 

والنفس» والعقل» والنسلء والمال» ومنهم من يزيد العرض» وبعضهم يعد 


العرض من الحاجيات. 


© كما بينوا أيضَا أنه قد يقع فيما يُكَمَّل به الدّين» ومثلوا لذلك بأحكام 
شُرعَت لهذا الأمرء كتحريم البدعة» والحد في الخمر القليل» والقتصاص في 
الجراحات» وتحريم النظر من أجل حفظ النسبء وغير ذلك. 

؛ وكذلك قد تقع في محل الحاجات. معلوم أن هذا يُمَثّل له بالمعاملات» 
أو ما تَكَمّل به هذه الحاجات» وقد مثّلوا له بالكفاءة في التكاح» ومهر المثل» 
والخيار في البيوع. 

© وقد تقع هذه المصلحة في التحسينيات مما تستحسنه النفوس 
وتستظرفه. ويعتبر من المزاياء والأمور التي تستملح عند الناس» ويطلب بها 
مراتب المروءة والأخلاق إلى غير ذلك» فهذا معروف مفهوم لا يُناقش فيه أحد 
في الجملة» إلا ما كان من الظاهرية الذين يقولون بأن هذا المسلك لا يُلتفت إليه. 

©؛ وهذا كله واضح. إلا أن هذا الوصف الذي يُتوسّل به لإدراك هذه 


المصلحة التي يقع لها حفظ ما ذْكِرء فهل بمجرد ما يحكم العقل والعادة 


3500 117لا 0 
ديلا لتامر ليق - يه 


الضبطء والمحل الذي يحتاج إلى 30000 العتسالة 
على تمامه. وبأقصى ما يمكن أن يكون من الإيضاح والبيان» إذ الأصوليون 
اشترطوا ني هذا الوصف أن يعتبره الشرع وصفا مناسبا ليتصف بالتأثير 
والملائمة لأنّه لو فتِح هذا الباب فإن كثيرا من الأوصاف قد تبنى عليها 
الأحكام؛ ويُتوسل بها إلى حفظ ما ذُكِر ولكن ذلك غير مشروع» وباختراق هذا 
الحد وهذا الحاجز وهذا الأصلء ظهر ما اشتهر عن الكرَّاميّة من أنهم كانوا 
يجيزون وضع الحديث لنصرة الدين» وعبارتهم المشهورة في ذلك أنهم يقولون: 
نحن لا نتكذب على النبي عَلَيَوااسَكةُ وإنما تكذب له! فيأتون ببعض الأمور التي 
يرون أنها تحقق نصرة الدين» فكل ما كان من هذا القبيل سواء كان قديمًا أو 
حادثًا فإنه يُعتبر خارجا عن الضبطء وانسلّ عن الواجب الشرعي والعلمي في 
هذا الباب وصار إلى الفساد» وكذلك ما قد يأتي به البعض من الصفات الملغاة 
شرعا ليتوسل بها إلى حفظ الدين» كما فعل الإمام يحيى بن يحيى حينما أفتى 
للخليفة أن عليه أن يصوم شهرين متتابعين حين أخبر الفقهاء بأنه أفطر عمداء 
ولما أفتى بهذا فإن الفقهاء أنكروا عليه» وقالوا بأنه خلاف المشهور من 
المذهب. فقال إن هذا له مال» وهو غنيء ولا يمكن أن ينزجر بإطعام ستين 


فيه تيت اقتوايا : 
الناحية العقلية والعادية سائغ. ولكن الشرع ألغاى وهذا يحب أن بعلم أنه باب 


مغلق مسدود. 


©) إذن فالأصوليون قرروا هنا هذا المبدأ الأصلي المعتبر الذي عليه المدار 
وهو: أن الوصف الذي يتوسل به إلى : تحقيق المصلحة لا بد أن يشهد له الشرع» 
ولذلك أتوا هنا بالتقفسيم المشهور بينهم» وهو التقسيم الرباعي المعروف. وهو 
تقسيم الوصف إلى: 


© وغريب. 

» ومرسلء والمرسل ينقسم إلى ثلاثة كل 

فحيى شكز المرة ل هساألة بن المسافل قإنه يضر ذلك المسألة: 
ومن جملة ما يكون في تلك المسألة ما نسميه بالمناط» فيستخر جه ثم يفكر فيه 
ويقول: هذا المناط الذي استخرجته. وصف مناسب لحفظ الدين مثلاء أو 
النفس أو المال» ولكن هل يمكن لي أن أبني عليه الحكم دون أن أعلم رأي 
الشارع فيه؟ فالفقيه يعلم بالحقيقة أن ذلك لا سبيل إليه» وبذلك فإنه يبحث عن 


الدليل الشرعيى الذي سيبين له حال هذا الوصفء هل هو مما يمكن أن يبنى 


0 


المال» فيقول: أريد أن أجعل على هذا الصبي من يتولى أمر ماله ثم يقول: 
ولكن ما هو المناط هنا؟ فيقول: المناط أنه صغير»ء وهذا الصغر وصف مناسب 
لهذا الحكم وهو الولاية» فأخذا منه في مسار النظر الأصولي في هذا البابء بدأ 
يبحث عن الدليل الذي يمكن أن يعتمد عليه في هذا الباب, وأخيرًا أدركا أن 
الإجماع منعقد على أن الصغر وصف مناسب للولاية» وأنهم بنوه عليه» فيرجع 
حينئذ بهذا الحكمء ويعلم أنه قد حصل على الشرعية المطلوبة في هذا الحكمء 
ثم أراد أن يعرف نوع هذا الوصف الذي حصّله هناء وما اسمه عند الأصوليين» 
فيرجع إلى ما تقدم ذكره من التقسيم» فيجد أنه مندرج تحت ما يسمى بالوصف 
المؤثر» لأنه اعتبر فيه عين الوصف وهو الصغرء في عين الحكم وهو الولاية 
على المال» فهذا مثال أتينا به ليجعله الدارس للفقه الباني للأحكام مثالا يلحق 


به الأشباه والنظائر فيما قد يعرض له من المسائل» وما قد يستجد من النوازل. 


© الأمر الثاني: أن الرجل قد يُفكّر أن يُرَوّجٍ صغيراء فيقول: هل لا بد من 
الولاية على هذا الصبي في عقد التكاح؟ فيبحث مرة أخرى بنفس الطريقة» وهل 
شهد الشرع لهذا الوصف وهو الصغر بأنه وصف مناسب للولاية في التكاح» 


فبحث ولم يجد عين الوصف في عين الحكمء لكن انقدح له بأن إجماعهم على 


9 كيك الكولا 3 
الولايةق المال سمب الصشر: ١‏ ا 
هذا المأخذ وهذا المنزع» فذهب إلى بناء الحكم مرة أخرى في ولاية النكاح في 


الصبيء ثم بحث عن مُسمّى هذا الوصف الذي حصل عليه هناء فوجد أنه 


مندرج تحت ما يُسمّى بالملائم» لأنه اعتبر فيه عين الوصف في جنس الحكمء 
وهو الولاية. 

© أو أنه قد ينظر مثلا في مشكل عرض له وهو أنه جاءه الأخ الشقيق» 
وجاءه الأخ لأب». وكل منهما يريد أن يزوج أختيهماء واختلفا وتنازعاء فأراد أن 
يبحث عن مخرج فقهي في هذا الباب» فبحث عن الأدلة التي تجعل اتصاف هذا 
بأنه شقيق» واتصاف هذا بأنه أخ لأب» هل يوجد في الشرع ما يشهد لهذين 
أن الشرع قد قدم الآخ الشقيق على الأخ لأب في الميراث» وهذا مجمع عليه 
فيجعل المناط أن الأخ الشقيق مقدم في الميراث ومن ثم يقدمه في هذا المقامء 
وهذا من باب رعاية عين الوصف. وهو كونه شقيقاء في جنس الوصف وهو 
التقدم. 

© أو قد يخطر بباله مثلا: الجمع ليلة المطر فيبحث عن المناط» فانقدح 


ارا ث عن المناط فوجد أن الإجماع منعقد على الجمع في 


00 لطا ا 
عبان لتامراري ش ا 


ل ل 
مناسبء وهو رفع الحرجء فهذا فيه جنس في نوعء اعتبر فيه جنس الوصف وهو 
الحرج. في نوع الحكم وهو الجمع؛ وهذا أيضا من قسم الملائم. 

©؛ وكذلك كحكم القتل بالسم ونحوه. ويقول: هل في هذا قصاص؟ لأن 
هذا الشيء ليس مما يقتل عادة» فيبحث عن الدليل ليثبت القصاص.ء إلى أن 
انقدح له أن الإجماع واقع على أن القتل بالمُحَدَّد يوجب القصاص بلا نزاع» 
فيلتفت أن المُعتبّر هنا هو جنس القتل في جنس القصاص بدون نقاش» وهذا ما 
يسمى باعتبار جدس الوصف في جنس الحكم وهو من القسم الملائم. 

© وهذه أمثلة أتينا مها فقط لتلحق بها النظائر والأشباه لأهل البصائر إذا 
عرضت لهم أي جزئية كيفما كانت مما كان متداولا أو مستجداء فإنهم يأتون بها 
إلى هذا الموضوعء ويذهبون في نفس المسار الذي قرره الأصوليون ني هذا 
المكان. 

النوع الثالث من المناسب هو الغريبء والغريب ليس حجة عند 
الجمهووه وهو ما يوار توهه ولا يوفر قبي وقد معلوا لهبالطعي عه القتناقعية 


وأمثلة أخرى: بأنه يؤثر نوعه ولايؤثر جنسهه كالشعير بالشعيرء فالشعير طعام, 


42 يلكا ييا ْ 
والآخر طعام فيؤثر» ولكن الشعير مع الملح ارالك مع ابن اوجرن ده 
ربا الفضاء لأنهم اعتبروا النوع» ولم يعتبروا الجنسء وتأثير النوع دون تأثير 
الجنس غريب في باب التعليل» وفي القياس» ولذلك أطلقوا عليه الغريب. 


©؛ الرابع من أقسام المناسب هو المرسّلء والمرسّل ما حكمت العقول 
والعادة بأنه يُحقّقَ المصلحة ولم يلغه الشرعء إذ لو ألغاه الشرع ما اعتيره أحده 
ولا ألغاهء وهو يحقق المصلحة. فهذا عمل به الصحابة أولا في جمع المصحف. 
واتخاذ السجون. والدواوين» وما جرى مجرى ذلك مما هو معروف,. فهذه 
وسائل فيها حفظ الدين» وحفظ المال» ولكن لم يشهد لها أصل شرعي 
بالاعتبار» مع ذلك عملوا بهاء كما قرر ذلك الجويني» والمالكية تبعوا الصحابة 
في هذا المسلكء والجويني وإن كان يشدد النكير عليهم إلا أنه يوافقهم في كثير 
مما ذهبوا إليه» والغزالي قال نأخذ بالمصلحة المرسلة ولكن بشرط أن تكون 
قطعية الحصوالء أما إذا لم تكن قطعية الحصول فلا نأخذ بهاء كما في مسألة 
الت سن نولك وصساو! إلى سبيآلة كتيسن الممسامين ل البسرين أجل أن 
يعيش الباقون» فلم يجيزواء وقالوا بأن هذا ليس في الشرع ما يشهد له والغريب 
أن المالكية تحاشوا القرعة في باب النفوسء وإن كان قد نُقِل عن بعضهم شيء 


من هذاء إذن هذا هو المسار الذي يُتبع في تحقيق مقاصد الشرعء وكذلك في 


ا ا 1لا 0 
رايا مرا 0 د د 


تحصيل المصالح.ء “قاذ برقع الاتفسياظ بشو عن ها المسناوومعالنه والنسير 

عليه وببذا يتحقق الإفلات من الفوضى. والوقوع في هذا الانحراف الذي قد 
يصار إليه في باب الأخذ بالمصالح والمقاصد الشرعية. 

© ومعلوم أن المالكية يأخذون ببهذه المسالكء كما أخذوا بالمقاصد في 
العقود. وكذلك بأخذهم بالاستقذار في باب التحسينات» وكذلك ما ذهبوا إليه 
من كراهية أمور تخل بالمروءة في الأسواقء وكذلك لأهل المقامات منعوهم 
من كثير من الأشياء من باب حفظ التحسينيات» وكذلك في ولاية العامة 
والخاصة:؛ وحبس المُنَّهمء وإلغاء بعض ما يعتبرون أنه يجب أن يُلغْى لأنه ليس 
مما يقصد إليه في المؤثرات في العقود. وكذلك عللوا بالمقاصد كثيرا من الأمور 
التي ورد في الحديث؛ كما عللوا إسقاط النبي َلك لشرط بريرة» وقالوا بأن هذا 
فعله للمصلحة التي تؤدي إلى عقوبتهم أو كما قالوا. 

© فخلاصة الكلام: أن ما يتعلق به النظر هنا هو بناء المسارء أما مقصد 
الشرع من اللفظ. ومقصده من الحكم وما شابه ذلك» فهذا لا بد من استحضاره 
في كل موضعء ولكن كما سبق أن ذُكر فإننا إذا أردنا الإلحاق» أو أردنا أن نزيد 
فرعًا فلا بد من هذا الذي تقدم ذكره» أما ضبط المعنى والآيات والأحاديث 


بالمقاصد الشرعية» فهذا أمر واجب شرعاء ولا مفر منه» وإلا أدى ذلك إلى 
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نه وتعالل من دينه. 


فساد المعنى» والخروج عما أراده الله سبحا 
4# هذا ما تبسر ذكرهء وصلى الله وسلم على نبينا محمّدء وعلى آله 


وصحابته أجمعين. 


